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 الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
      منع الجريمة والعدالة الجنائية

تعزيز سيادة القانون وإصـلاح مؤسـسات العدالـة الجنائيـة، وبخاصـة في المجـالات                    
ــع علــى نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة في مكافحــة الجريمــة       ــهج المتب ــصلة بالن المت

   للحدود الوطنية والاتجار بالمخدراتالمنظمة العابرة
  

  مذكرة من الأمانة العامة    
  

يوليـه  / تمـوز  ٢٦ المـؤرخ    ٢٠١٢/١٤أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره         
  :، بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التالي٢٠١٢

  
الات المتـصلة   تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسـسات العدالـة الجنائيـة، وبخاصـة في المج ـ                 

ــابرة       بالنــهج المتبــع علــى نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة في مكافحــة الجريمــة المنظمــة الع
  للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــا إذ تـــشير   ــانون الأول٩ المـــؤرخ ٦٦/١٠٢ إلى قرارهـ  المعنـــون ٢٠١١ديـــسمبر / كـ

، الـذي أعـادت فيـه تأكيـد التزامهـا بمقاصـد          ‘‘ليسيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدو      ’’
غـنى عنـها لإرسـاء عـالم أكثـر           ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تمثل أسـسا لا          

سلما وازدهـارا وعـدلا وكـررت تأكيـد عزمهـا علـى تعزيـز الاحتـرام التـام لهـا وإحـلال سـلام                         
 عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،
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ة إرساء نظام عدالة جنائية فعال كفـؤ حـسن الأداء يراعـي الاعتبـارات               أهمي وإذ تؤكد   
الإنسانية، بوصفه أساسا لنجاح اسـتراتيجية مكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة                  

  الأخرى، والفساد والإرهاب والاتجار بالمخدرات وأشكال الاتجار
 سـلبا في حقـوق الإنـسان وسـيادة        مـن تـأثير الجريمـة المنظمـة        وإذ يساورها بالغ القلـق      

القانون والأمن والتنمية ومن تطور أسـاليب الجريمـة المنظمـة وتنـوع أشـكالها وجوانبـها العـابرة                   
 الحالات، للحدود الوطنية وصلتها بأنشطة إجرامية أخرى وبأنشطة إرهابية في بعض

مـم المتحـدة،     بأهمية سيادة القانون في جميع مجالات العمل داخل منظومة الأ          وإذ تسلم   
ــسيادة         ــا ل ــسيقها دعم ــشطة وتن ــساق الأن ــدم المحــرز في ضــمان ات ــدير التق ــع التق وإذ تلاحــظ م

تقــر في  القــانون، بالتعــاون مــع الفريــق المعــني بالتنــسيق والمــوارد في مجــال ســيادة القــانون، وإذ   
  الوقت نفسه باختلاف الولايات المكلفة بها مختلف كيانات الأمم المتحدة،

 المــــؤرخ  ٢٠٠٤/٢٥إلى قــــرارات المجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي     وإذ تــــشير  
 المـؤرخ   ٢٠٠٦/٢٥  و ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٢ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٢١  و ٢٠٠٤يوليـه   /تموز ٢١
ــه / تمــوز٢٧ ــة     ٢٠٠٦يولي ــة الجنائي ــز ســيادة القــانون وإصــلاح مؤســسات العدال  المتعلقــة بتعزي

الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في ذلـك المجـال،       وأنشطة المساعدة في إطار برنامج الأمم المتحـدة لمنـع           
بعــد انتــهاء الــتراع، وإدراكــا منــها للــدور الرائــد الــذي تــضطلع بــه     في ســياقات منــها الــتعمير 

كيانات منها إدارة عمليات حفظ السلام في الأمانة العامة في تقـديم المـساعدة إلى البلـدان الـتي                  
  التراع، تمر بمرحلة ما بعد انتهاء

 المـــؤرخ ٢٠٠٩/٢٣ إلى قـــراري المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي يـــضاوإذ تـــشير أ  
دعـم إرسـاء وتنفيـذ الـبرامج الإقليميـة لمكتـب الأمـم المتحـدة                ’’ المعنـون    ٢٠٠٩يوليه  /تموز ٣٠

ــه / تمــوز٢٢ المــؤرخ ٢٠١٠/٢٠و ‘‘ المعــني بالمخــدرات والجريمــة  ــون ٢٠١٠يولي دعــم ’’ المعن
د الــبرامج في مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني     العمــل علــى وضــع وتنفيــذ نهــج متكامــل لإعــدا      

  ،‘‘والجريمة بالمخدرات
ــذلك   ــة   وإذ تـــشير كـ ــشاملة لمواجهـ ــتراتيجيات الـ ــلفادور بـــشأن الاسـ  إلى إعـــلان سـ

 الذي أقرت فيـه     )١(نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير        : التحديات العالمية 
والعدالـة الجنائيـة هـو لـب سـيادة القـانون وبـأن التنميـة                الدول الأعضاء بـأن نظـام منـع الجريمـة           

الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الطويلة الأمد وإرساء نظام عدالـة جنائيـة فعـال كفـؤ يراعـي            
  الاعتبارات الإنسانية أمران يؤثر كل منهما في الآخر بشكل إيجابي،

__________ 
 .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة   )١(  
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عزيـز احتـرام ثقافـة سـيادة      أن سيادة القانون تشمل أمورا منها ت     وإذ تضع في اعتبارها     
ــة وتطبيقهــا     القــانون والمؤســسات التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية اللازمــة لوضــع قــوانين فعال
وتعزيــز الثقــة بــأن تراعــى في وضــع القــوانين شــواغل الــسكان واحتياجــاتهم وبــأن يــتم تطبيــق     

  القانون بعدالة وكفاءة وشفافية،
الذي يقوض ثقة الجمهـور والمـشروعية والـشفافية     بالتأثير السلبي للفساد   واقتناعا منها   

  ويعوق وضع قوانين منصفة وفعالة وتطبيقها وإنفاذها والفصل بموجبها،
 أهميـــة ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطني والـــدولي علـــى الـــسواء، وإذ تؤكـــد  

  باعتبارها عنصرا أساسيا في التصدي للجريمة المنظمة والفساد ومنعهما،
مـة الجهـود المبذولـة في منظومـة الأمـم المتحـدة بأسـرها لتعزيـز الأنـشطة                    بقي وإذ تسلم   

الرامية إلى تعزيز سيادة القـانون، بمـا في ذلـك إنـشاء الفريـق المعـني بالتنـسيق والمـشورة في مجـال               
  سيادة القانون ووحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام،

 العـام فرقـة عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة                إنشاء الأمين  وإذ تلاحظ مع التقدير     
بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات باعتبارهمـا خطـرين يهـددان الأمـن               
والاستقرار من أجـل إرسـاء نهـج فعـال وشـامل في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة بـشأن الجريمـة             

للـدول الأعـضاء مـن       المخدرات، وإذ تعيـد تأكيـد مـا       المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار ب     
  دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،

 بــأن معــايير الأمــم المتحــدة وقواعــدها في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة  وإذ تقــر  
مكـرس في سـيادة القـانون    هـو   أدوات هامة لإقامة نظـم عدالـة جنائيـة منـصفة وفعالـة وفـق مـا             

  الاقتضاء، وبأنه ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها في تقديم المساعدة التقنية، حسب
 بكيانـات منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة أن تواصـل التعـاون فيمـا بينـها                    تهيب  - ١  

أجـل  وتنسيق أنشطتها، في إطار ولاية كل منها، لإرساء نهج أكثر تكاملا لتقديم المساعدة من               
بناء القدرات في مجال سيادة القانون وإصلاح العدالة الجنائية وأن تواصـل بحـث إمكانيـة تنفيـذ                 

  مشاريع مشتركة في هذا المجال؛
 بكيانات منظومة الأمم المتحدة المعنيـة أن تراعـي بـصورة منهجيـة              تهيب أيضا   - ٢  

خـرى المتعلقـة بمنـع الجريمـة        سيادة القانون بمختلف جوانبها في برامجها ومشاريعها وأنشطتها الأ        
ــسكانية، ولا    ــع الفئــات ال ــة وأن تكفــل اســتفادة جمي ــة الجنائي ــساء، مــن تلــك    والعدال ســيما الن

  والأنشطة؛ البرامج والمشاريع
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ــد   - ٣   ــد تأكي ــة في      تعي ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــم المتحــدة لمن ــامج الأم ــة برن  أهمي
 ـــ  اون الــــدولي في مجــــال منــــع الجريمــــة  التــــشجيع علــــى اتخــــاذ إجــــراءات فعالــــة لتعزيــــز التعـ

  الجنائية؛ والعدالة
 أهميــة العمــل الــذي يقــوم بــه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني تعيــد أيــضا تأكيــد  - ٤  

بالمخدرات والجريمـة، في إطـار الاضـطلاع بولايتـه في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، مـن                       
وغير ذلك من أشـكال المـساعدة إلى الـدول    أجل تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية    

الأعضاء، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية العليا، والتنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحـدة                
  ومكاتبها المختصة والمعنية واستكمال عملها، مع مراعاة ولاية كل منها؛

لإقليمـي   جميع الدول على تعزيـز التعـاون علـى الـصعد الثنـائي وا              تشجع بقوة   - ٥  
والدولي، وفقا لتشريعاتها الوطنية، من أجـل التـصدي للتحـديات الـتي تـشكلها الجريمـة المنظمـة                   

  العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات؛
ــشجع  - ٦   ــدرج      ت ــى أن ي ــة عل ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم  مكت

ه ومـشاريعه المتعلقـة بمنـع الجريمـة         العناصر وثيقـة الـصلة بالموضـوع مـن سـيادة القـانون في برامج ـ              
والعدالــة الجنائيــة، بالتنــسيق، حــسب الاقتــضاء، مــع كيانــات الأمــم المتحــدة المعنيــة الأخــرى،    
ومنها الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق             

  الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام؛
تب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة علـى مواصـلة         مكتشجع أيضا   - ٧  

ــا          ــها، دعم ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول الأع ــشارية لل ــة والخــدمات الاست ــساعدة التقني ــديم الم تق
لإصلاح العدالة الجنائية، وعلى إدراج عنصر سيادة القانون في هـذه المـساعدة، حـسبما يكـون       

زاع، وعلــى   الــسلام والــتعمير بعــد انتــهاء الــن ذلــك مناســبا، في أطــر منــها بنــاء الــسلام وحفــظ 
الترويج للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالموضوع، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة           

 واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة )٢(الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا 
فحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمـؤثرات العقليـة           واتفاقية الأمم المتحدة لمكا    )٣(الفساد
 وصكوك مكافحة الإرهاب الدولية ذات الصلة بالموضـوع، حـسب الاقتـضاء،             )٤(١٩٨٨لعام  

بالاســتناد أيــضا إلى المعــايير والقواعــد المعمــول بهــا في الأمــم المتحــدة في مجــال منــع الجريمــة           
  الجنائية؛ والعدالة

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦  و٢٢٤١  و٢٢٣٧  و٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢لمرجع نفسه، المجلد ا  )٤(  
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ي حققه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة،           بالتقدم الذ  ترحب  - ٨  
في إطــار ولايتــه وبالتــشاور الوثيــق مــع الــدول الأعــضاء والكيانــات الإقليميــة، في إرســاء نهــج    

  برنامجي متكامل للمساعدة التقنية، يشمل برامج مواضيعية وإقليمية لوضعه موضع التنفيذ؛
لمخـدرات والجريمـة علـى مواصـلة وضـع           مكتب الأمم المتحدة المعـني با      تشجع  - ٩  

أدوات ومـــواد تدريبيـــة بـــشأن منـــع الجريمـــة وإصـــلاح العدالـــة الجنائيـــة، اســـتنادا إلى المعـــايير    
  الدولية؛ والقواعد
ــا  تعيـــد تأكيـــد  - ١٠   ــواردة في قرارهـ ــيتها الـ ــانون ١٩ المـــؤرخ ٦٦/١٨١ توصـ  كـ
ياق الـوطني لكـل منـها، نهجـا      بأن تتبع الدول الأعضاء، بما يتفق مع الس     ٢٠١١ديسمبر  /الأول

شـــاملا ومتكـــاملا إزاء منـــع الجريمـــة وإصـــلاح العدالـــة الجنائيـــة، اســـتنادا إلى تقييمـــات أوليـــة  
والبيانات الـتي تم جمعهـا، مـع التركيـز علـى جميـع قطاعـات نظـام العـدل، وأن تـضع سياسـات              

ــرار إلى الم    ــوارد في ذلـــك القـ ــها الـ ــة، وطلبـ ــع الجريمـ ــرامج لمنـ ــتراتيجيات وبـ كتـــب المعـــني  واسـ
بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقـديم المـساعدة التقنيـة لهـذا الغـرض إلى الـدول الأعـضاء، بنـاء                     

  على طلبها؛
 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل تقـديم               تطلب  - ١١  

يتعلــق بــسيادة المــساعدة التقنيــة، في إطــار ولايتــه، إلى الــدول الأعــضاء بنــاء علــى طلبــها فيمــا   
  القانون واستدامة إصلاح العدالة الجنائية في الأمد الطويل؛

 الدول الأعضاء الـتي تقـدم مـساعدة إنمائيـة للبلـدان الخارجـة مـن الـتراع                   تحث  - ١٢  
على أن تزيد المساعدة الثنائية، عند الاقتضاء، في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تقـدمها                

 وتوصــي بــأن تتــضمن هــذه المــساعدة، عنــد الطلــب، عناصــر تتعلــق بــسيادة  إلى تلــك البلــدان،
  القانون؛
 معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة إلى أن               تدعو  - ١٣  

تدرج في برامج عملها مسألة سـيادة القـانون، وبخاصـة الجوانـب المتـصلة بمنـع الجريمـة والعدالـة                     
ة مـا إذا كانـت هنـاك صـلة بـين الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة                  الجنائية، بغرض معرف ـ  

ــها      ــدت، وطبيعتـ ــصلة، إن وجـ ــذه الـ ــستوى هـ ــدد مـ ــساد، وأن تحـ ــدرات والفـ ــار بالمخـ والاتجـ
  المناسبة؛ والتحديات التي يمكن أن تطرحها فيما يخص سيادة القانون وأن تعد المواد التدريبية

 يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين             إلى الأمين العام أن    تطلب  - ١٤  
  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

 الدول الأعضاء والجهـات المانحـة الأخـرى إلى تـوفير مـوارد مـن خـارج                  تدعو  - ١٥  
  .المتحدة الميزانية لهذه الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم
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	وإذ تضع في اعتبارها أن سيادة القانون تشمل أمورا منها تعزيز احترام ثقافة سيادة القانون والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة لوضع قوانين فعالة وتطبيقها وتعزيز الثقة بأن تراعى في وضع القوانين شواغل السكان واحتياجاتهم وبأن يتم تطبيق القانون بعدالة وكفاءة وشفافية،
	واقتناعا منها بالتأثير السلبي للفساد الذي يقوض ثقة الجمهور والمشروعية والشفافية ويعوق وضع قوانين منصفة وفعالة وتطبيقها وإنفاذها والفصل بموجبها،
	وإذ تؤكد أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، باعتبارها عنصرا أساسيا في التصدي للجريمة المنظمة والفساد ومنعهما،
	وإذ تسلم بقيمة الجهود المبذولة في منظومة الأمم المتحدة بأسرها لتعزيز الأنشطة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك إنشاء الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام،
	وإذ تلاحظ مع التقدير إنشاء الأمين العام فرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات باعتبارهما خطرين يهددان الأمن والاستقرار من أجل إرساء نهج فعال وشامل في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيد تأكيد ما للدول الأعضاء من دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تقر بأن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية أدوات هامة لإقامة نظم عدالة جنائية منصفة وفعالة وفق ما هو مكرس في سيادة القانون وبأنه ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها في تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء،
	1 - تهيب بكيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تواصل التعاون فيما بينها وتنسيق أنشطتها، في إطار ولاية كل منها، لإرساء نهج أكثر تكاملا لتقديم المساعدة من أجل بناء القدرات في مجال سيادة القانون وإصلاح العدالة الجنائية وأن تواصل بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في هذا المجال؛
	2 - تهيب أيضا بكيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تراعي بصورة منهجية سيادة القانون بمختلف جوانبها في برامجها ومشاريعها وأنشطتها الأخرى المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأن تكفل استفادة جميع الفئات السكانية، ولا سيما النساء، من تلك البرامج والمشاريع والأنشطة؛
	3 - تعيد تأكيد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
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